
 فــــي العــــام الماضــــي، تم منــــح جائزة 
لغارو بايلان، وهو أرمني تركي عضو في 
البرلمان عن حزب الشــــعوب الديمقراطي، 
وذلــــك لإســــهاماته فــــي الكفاح مــــن أجل 
الديمقراطيــــة وحقوق الإنســــان في تركيا 
وفــــي مختلف أرجــــاء العالم. هــــذا العام، 
كان المؤرخ تنار أكجــــام، وهو أحد الرواد 
في الكتابة عن الإبــــادة الجماعية للأرمن، 
ضيف الشرف في العشاء السنوي السابع 
للمجلس التنســــيقي للمنظمات الأرمينية 

في فرنسا.
جمــــع الحــــدث حوالي 500 شــــخصية 
من وســــائل الإعلام وقطاع الأعمال فضلا 
عــــن بعض القــــادة السياســــيين المحليين 
والوطنيين، إلى جانب الرئيس الفرنســــي 
إيمانويل ماكرون. أكجام، أستاذ دراسات 
الإبــــادة الجماعية للأرمــــن بجامعة كلارك 
في ولاية ماساتشوســــتس الأميركية، أحد 
أوائــــل المثقفــــين الأتراك الذيــــن يعترفون 
بالإبــــادة الجماعية للأرمن ويناقشــــونها 
بصراحة. وفي حين يتفق معظم المؤرخين 
علــــى أن عمليات القتــــل الجماعي للأرمن 
على أيدي القوات العثمانية خلال الحرب 
العالمية الأولى كانت إبادة جماعية، تقول 
تركيــــا إن الآلاف قتلوا مــــن الجانبين في 

معارك مريرة في شرق الأناضول.

وتمت ترجمــــة أحدث كتب تنار أكجام 
في الآونة الأخيرة إلى اللغة الفرنسية من 
خــــلال إصدارات دار نشــــر المركز الوطني 
للبحــــث العلمي المرموقة، وقد حظي بثناء 
الجمهور لأنه عمل منذ ما يربو على ثلاثين 
عاما علــــى الاعتراف بالإبــــادة الجماعية 
التي ارتكبتها بلاده في عام 1915. وأشــــاد 
ماكرون بنضــــال المؤرخ التركي وشــــغفه 

”بشجب إنكار“ الدولة التركية.

وقــــال الرئيس الفرنســــي أمــــام أرمن 
فرنســــا ”لا يمكن للمرء أن يبني أي تاريخ 
عظيم على كذبة، ولا يمكن أن تســــتند أي 
سياســــة عظيمة إلى النزعة التحريفية أو 
الإنــــكار“. وفي كلمة حــــادة ومؤثرة، حدد 
أكجــــام مســــار الحديــــث، وانتقــــد القادة 

الغربيين بسبب تساهلهم مع تركيا.
وقال أكجام ”في واقع الأمر، العلاقات 
بين الإنكار والمشاكل السياسية المعاصرة 
قويــــة ولا يمكــــن تجاهلها ببســــاطة. هذا 
شيء فشــــل معظم السياسيين الأوروبيين 

والأميركيــــين في فهمه، وهو الســــبب في 
أن معظــــم الدول الغربيــــة تؤيد بالكلمات 
فحســــب الاعتــــراف بالإبــــادة الجماعيــــة 
للأرمن، في حين تواصل في الوقت نفسه 
علاقتها التجارية المعتادة مع تركيا. هذا 
يذكرنــــي قليــــلا بزعماء عصابــــات المافيا 
الذين يذهبون إلى الكنيســــة كل يوم أحد، 
ومع ذلك يواصلون أنشــــطتهم الإجرامية 
بمجــــرد خروجهم مــــن المبنــــى“. وأثارت 

كلمات أكجام دمدمة وسط الحاضرين.
ويقــــول المــــؤرخ إن الإنــــكار لا يتعلق 
فقط بمنهج أيديولوجي للماضي، كما أن 
التاريخية  بالجرائم  بالاعتــــراف  المطالبة 
ليست مجرد تعبير عن إدانة أخلاقية في 

ما يتعلق بالأحداث الماضية.
وأردف ”إن الإنــــكار هيــــكل، لا يمكــــن 
للمــــرء ببســــاطة أن يحيله إلــــى الأعمال 
هيــــكل  أدى  لقــــد  الســــابقة.  الوحشــــية 
الإنــــكار إلى السياســــات الحالية وما زال 
يفعل ذلك. وفي هذا الصدد، ســــيكون من 
المناســــب والمعقول مقارنة الإنكار التركي 
بنظام الفصــــل العنصري في دولة جنوب 

أفريقيا“.
تركيــــا  اعتــــراف  أن  أكجــــام  وأكــــد 
بالفظائع التــــي ارتكبتهــــا الإمبراطورية 
العثمانية شــــرط مسبق لشــــعبها ليتمكّن 
من العيش في ســــلام وهــــدوء، ليس فقط 
مع بعضهم البعض ولكن مع الآخرين في 

المنطقة.
ويقــــول الكاتــــب اليهــــودي الإيطالي 
بريمــــو ليفــــي فــــي كتابــــه ”هل هــــذا هو 
الإنسان“، ”أولئك الذين ينسون ماضيهم 

محكوم عليهم بمعايشته مرة أخرى“.
وبــــدا أن الرســــالة وصلــــت للرئيس 
ماكــــرون. ففــــي وقــــت لاحــــق بعــــد هــــذا 
تركيا“  ”اســــتفزازات  اســــتنكر  المناسبة، 

في شــــرق البحر المتوســــط ونشر مرتزقة 
ســــوريين مدعومين من تركيا في ليبيا في 
انتهــــاك لوقف إطلاق النــــار بعد اجتماع 
مع رئيــــس الوزراء اليونانــــي. وقد كانت 
علاقاتــــه مع الرئيــــس التركي رجب طيب 
أردوغــــان متوتــــرة بشــــكل خــــاص خلال 
الأشــــهر القليلة الماضية. وبعد انتقادات 
ماكرون لعدم فعالية حلف شمال الأطلسي 
(الناتــــو) فــــي وقف هجوم أنقــــرة الأخير 
علــــى ســــوريا، ووصفه الحلــــف بأنه في 

حالة ”موت إكلينيكي“، استهدف الرئيس 
الفرنسي نظيره التركي.

السؤال دون إجابة عن مكافحة الإنكار 
طرح فكــــرة وضع قانون لمعاقبــــة الإنكار 
مــــرة أخرى علــــى الطاولة. فقــــد اعترفت 
فرنســــا بالإبادة الجماعية للأرمن في عام 
2001، لكن التشــــكيك في الإبادة الجماعية 
لا يُعاقــــب عليه القانون، علــــى الرغم من 
مطالبة الأرمن في فرنســــا بذلك منذ زمن 
طويــــل. وفشــــلت محــــاولات ســــنّ قانون 

في هــــذا الاتجاه في عامــــي 2008 و2011. 
واعتمــــدت الجمعيــــة الوطنيــــة ومجلس 
الشيوخ نصا في عام 2016، ولكن المجلس 
الدســــتوري علّقــــه. ولم يقبــــل الأرمن في 
فرنســــا بالقرار وقامت منظماتهم بحملة 

من أجل عملية تشريعية جديدة.
وقطــــع ماكرون خلال كلمتــــه في هذا 
الحدث وعدا إذ قال ”أنا أشــــارككم قيمكم 
ونضالكم، يبقى أن نجد الطريق القانوني 

الصحيح للوصول إلى هناك“.

 الربــاط – احتضنــــت مدينــــة الربــــاط 
المغربيــــة، بــــين 30 و31 ينايــــر الماضــــي، 
المنتدى الأفريقي الأول لإدارات الســــجون 
وإعادة الإدماج الذي نظم تحت شعار“نحو 
رؤية مشــــتركة لتعزيز التعــــاون جنوب – 
جنــــوب لمواجهة تحديات وإكراهات تدبير 
المؤسسات السجنية“. وشارك في المنتدى، 
المنظم بمبادرة من المندوبية العامة لإدارة 
الســــجون وإعادة الإدماج، ستة وثلاثون 

بلدا أفريقيا.
وتوزعــــت أشــــغال المنتــــدى الأفريقي 
الأول لإدارات الســــجون وإعــــادة الإدماج 
على ثلاث جلسات تتمحور حول مواضيع 
”أي مقاربــــة تشــــاركية ناجعة فــــي تهيئة 
الســــجناء للإدماج؟“ و“قــــراءة في تجارب 
التدبيــــر الأمني بالمؤسســــات الســــجنية، 
وتدبيــــر الســــجناء المعتقلين علــــى خلفية 
و“تحديث  قضايــــا التطــــرف والإرهــــاب“ 
العنصــــر  وفعاليــــة  الســــجنية  الإدارة 

البشري“.

وافتتــــح رئيــــس الحكومــــة المغربية، 
ســــعدالدين العثمانــــي، المنتــــدى، ووضع 
مســــألة إدارة السجون في ســــياقها العام 
حين أكد أن إصــــلاح منظومة العدالة كان 
له وقع إيجابي على مجال تدبير الاعتقال.
وأوضح العثمانــــي، أن هذا الإصلاح 
كان من بين أهدافه الإســــتراتيجية الكبرى 
تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، 
وبالتالي إرســــاء سياســــة عقابية ناجعة 
من خلال إقرار بدائل للعقوبات الســــالبة 
للحريــــة، ووضع آليــــات قانونية لتجنيح 

الجنايات ذات التأثير البسيط، ومراجعة 
النصوص القانونية التي تتضمّن فوارق 
شاســــعة بين الحديــــن الأدنــــى والأقصى 
للعقوبــــة، في اتجــــاه التقليــــص من هذه 
الفــــوارق، واعتمــــاد ضوابــــط ومعاييــــر 
محددة في إعمال الســــلطة التقديرية التي 

يتوفر عليها القضاة لتقدير العقوبة.
ومن جهتها، اعتبرت ليزا ليتشــــورت، 
ممثلــــة المديرية التنفيذيــــة للجنة مكافحة 
الإرهــــاب التابعــــة للأمم المتحــــدة، أنّ أي 
جهــــود للتصدي لنزعة التطــــرف المفضي 
إلى الإرهاب في الســــجون يجب أن تكون 
متوافقــــة مــــع القانــــون الدولــــي لحقوق 
الإنســــان، وأن تحتــــرم ظــــروف الاحتجاز 

كرامة السجناء وحقوقهم.
مــــن  أن  إلــــى  ليتشــــورت،  ولفتــــت 
العوامــــل التي تقــــف وراء تزايــــد اهتمام 
المجتمع الدولي بســــياق الســــجن والعمل 
مع الســــجناء أهميــــة الدور الــــذي يمكن 
أن تضطلع به الســــجون فــــي الوقاية من 
التطــــرف المفضــــي إلى الإرهــــاب وتجنيد 
الإرهابيين، وفــــي ضمان إيــــلاء الاهتمام 
المناســــب بإعادة تأهيل الســــجناء وإعادة 
إدماجهــــم، مبــــرزة التكامــــل القائــــم بين 
والحريــــات  الإنســــان  حقــــوق  احتــــرام 
الأساسية وســــيادة القانون، وبين إرساء 

تدابير فعّالة لمكافحة الإرهاب.
وأكدت ليتشــــورت أن المجتمع الدولي 
بــــات أكثر وعيــــا بــــأن التصــــدي الفعّال 
للتهديــــدات التــــي يطرحهــــا الإرهــــاب لا 
يتطلب فقط بلورة عمليات اســــتخباراتية 
وتدابيــــر قوية لإنفــــاذ القانون، بل يتطلب 
أيضــــا التزامــــا بإيلاء الاهتمــــام لجوانب 
الوقاية وانخراط مختلــــف الفاعلين، بمن 
فيهم الشــــباب والنســــاء والمجتمع المدني 
والقطاع الخــــاص، والتركيز على مكافحة 
الخطــــاب الإرهابي، وتوفر الإرادة لمعالجة 
الظــــروف التي قد تفضي إلى الإرهاب، في 
إطار نهج شــــامل ومتكامــــل يكفل حماية 

حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.
وفي هذا الصدد، أوضح المدير بمديرية 
إدارة السجون الفرنســــية، رومان بيراي، 

خلال الجلســــة العامة الثانيــــة للمنتدى، 
والتــــي نظمــــت حــــول موضــــوع ”قــــراءة 
في تجــــارب التدبير الأمني بالمؤسســــات 
السجنية، وتدبير السجناء المعتقلين على 
خلفيــــة قضايــــا التطرف والإرهــــاب“، أن 
هــــذا الموضوع يتجاوز رهانــــات الإدارات 
الســــجنية، مبــــرزا أنه ”قضيــــة مجتمعية 

يجب أن تعبئ جميع القوى المعنية“.
وأضاف بيــــراي، أن تدبيــــر المعتقلين 
علــــى خلفية قضايــــا التطــــرف والإرهاب 
يتجــــاوز حدود الــــدول المعنيــــة، ”بل إنه 
يتجاوز حدود قارّة بعينها ليصبح قضية 

عالمية“.
وخــــلال اســــتعراضه للإســــتراتيجية 
الفرنســــية في مجال محاربة التطرّف في 
الوسط الســــجني، أشــــار إلى أنها ترتكز 
على ثلاثة محــــاور، وهي الرصد والتقييم 
والتكفل، مســــجلا أن هذه الإســــتراتيجية 
تســــمح كذلــــك بالتكفــــل خارج المؤسســــة 
الســــجنية، من خلال مراكز تقدم ”مواكبة 
للمعتقلين الســــابقين على خلفية  معززة“ 
قضايا التطرف والإرهاب من أجل تسهيل 

إعادة إدماجهم.

واســــتعرض رئيس المرصــــد المغربي 
مصطفــــى  والعنــــف،  التطــــرّف  حــــول 
الــــرزرازي، المقاربــــة المغربيــــة فــــي تدبير 
الســــجناء المعتقلــــين على خلفيــــة قضايا 
التطرف والإرهاب، وأكــــد أنها تهدف إلى 

إعادة إدماج هذه الفئة في المجتمع.
وأوضح الرزرازي، أن المقاربة المغربية 
فــــي هذا المجــــال، الــــذي تم اعتمادها بعد 
الاعتــــداءات الإرهابيــــة لـ16 مايــــو 2003، 
هي مقاربة شــــمولية تجمع بين الجوانب 
السياســــية والاقتصاديــــة والاجتماعيــــة 
والأمنية واحترام حقوق الإنســــان، مبرزا 
أنها تروم، بالأســــاس، إزالة نزعة التطرّف 

لدى المعتقلين وإعادة تأهيلهم.
العامــــة  المندوبيــــة  أن  إلــــى  وأشــــار 
لإدارة الســــجون وإعــــادة الإدماج أطلقت، 
بالشــــراكة مع الرابطة المحمديــــة للعلماء 
الإنســــان،  لحقــــوق  الوطنــــي  والمجلــــس 
برنامــــج ”مصالحــــة“، الذي يســــعى إلى 
أنسنة وتحسين ظروف الاعتقال، وتأهيل 
الســــجناء لتهيئتهم للإدماج في المجتمع، 
منوها بهذه المبادرة الرائدة على الصعيد 

القاري.

وأبــــرز أن هــــذا البرنامــــج يعمل على 
محاربــــة التطــــرف العنيــــف مــــن خــــلال 
الاعتماد على التربيــــة الدينية، والمواكبة 
النفســــية، وتنظيم ورشــــات عمــــل تعنى 
بالقانــــون ونشــــر ثقافة حقوق الإنســــان، 
وتقديم تأطير سوســــيولوجي واقتصادي 
لهذه الفئة من المعتقلين، مســــجلا أن هذا 
البرنامج مكّن مجموعة مهمة من السجناء 
من الخروج من دائرة التطرّف ونبذ العنف 

بكل أشكاله.
مــــن جانبهــــا، أكــــدت ممثلــــة برنامج 
الأمم المتحــــدة الإنمائــــي بأفريقيا، نيرينا 
الهيئــــة  هــــذه  أن  كيبلغــــات،  تشــــيبيوت 
التي أطلقت برنامجا يســــاعد دول القارة 
على محاربــــة التطرّف وتدبير الســــجناء 
المعتقلــــين على خلفيــــة قضايــــا التطرف 
والإرهاب، تعتبر أن المؤسســــات السجنية 
أصبحــــت مراكــــز مميــــزة لنــــزع الأفــــكار 
المتطرّفــــة والعنيفة، وحمايــــة المجتمعات 
الأفريقيــــة من آفة الإرهاب، منوّهة في هذا 

الصدد بالتجربة المغربية في هذا المجال.
الــــدول  الأمميــــة  المســــؤولة  ودعــــت 
الأفريقية إلى إيلاء اهتمام خاص بالنساء 

العائدات من ســــاحات النزاعات، ولاسيما 
اللواتــــي يحملــــن أطفالا، من أجــــل إعادة 
تأهيلهــــن وإدماجهــــن فــــي مجتمعاتهن، 
مســــجلة أهميــــة تعزيز قدراتهــــن الفكرية 
والمعرفية، واســــتفادتهن مــــن التكوينات 

المهنية الملائمة لأسواق الشغل.
وفي ختام المنتــــدى تم إصدار ”إعلان 
الــــذي أوصى بوضــــع التجربة  الربــــاط“ 
المغربية في تدبير الســــجون رهن إشــــارة 

الدول الأفريقية في المجالات التالية:
أ – تدبير آليات التعاطي مع ســــجناء 

قضايا التطرّف والإرهاب.
تكوين الموارد البشــــرية وتطوير  ب – 
آليــــات العمــــل وإعداد البرامــــج من خلال 
مركز تكوين الأطر بتيفلت الذي يظل رهن 
إشــــارة الأطر الأفريقية في سياق التكوين 

وتبادل الخبرات.
تدبير إدماج السجناء خلال فترة  ج – 

اعتقالهم.
د – تدبير إدماج السجناء بعد الإفراج 
عنهــــم في إطار برامج الرعاية اللاحقة من 
خــــلال تجربة مؤسســــة محمد الســــادس 

لإعادة إدماج السجناء في هذا المجال.

تكامل بين احترام حقوق الإنسان وبين إرساء تدابير لمكافحة الإرهاب

هدف المقاربة المغربية إزالة نزعة التطرف لدى المعتقلين وإعادة تأهيلهم

منتدى بالرباط يناقش طرق محاربة التطرف في  السجون

التعامل مع المعتقلين 

على خلفية قضايا التطرف 

والإرهاب مسألة تتجاوز 

حدود الدول المعنية، بل 

ة بعينها 
ّ

تتجاوز حدود قار

لتصبح قضية عالمية

غيوم بيرييه
 كاتب في 
موقع أحوال تركية

إسلام سياسي

ــــــي تعود إلى العام  ــــــراف بإبادة الأرمن في الواقعة الت ترفــــــض تركيا الاعت
1915، وتقــــــدّم رواية مخففة عن الواقعة، وهــــــي رواية تتداخل فيها عوامل 
ــــــلا دون بناء علاقات سياســــــية  ــــــا، لكنها تظل حائ ــــــخ بالأيديولوجي التاري

وإنسانية أساسها التعايش والاعتراف بالآخر.

تنشــــــغل كل دول العالم، وخاصة الأقطار التي تعاني من صداع الإرهاب، 
بالبحث عن ســــــبل ناجعــــــة لمقاومة الإرهاب أوالتطــــــرف العنيف لا فقط من 
خلال محاولة صده عن تنفيذ عملياته، بل أيضا بمعالجة حواضن التطرف، 
وقد أجمعت دراسات كثيرة على أن السجون تمثّل أكثر الفضاءات المؤهلة 
لأن تكون أرضيات خصبة لأفكار الإرهاب والتطرف، سواء لدى المساجين 
المتطرفين أو عند سجناء الحق العام. وفي هذا الانشغال الفكري والسياسي 
انعقــــــد ”المنتدى الأفريقي الأول لإدارات الســــــجون وإعــــــادة الإدماج“، في 
المغــــــرب يومي 30 و31 يناير الماضــــــي، وتوصّل إلى أن تدبير المعتقلين على 

خلفية قضايا التطرف والإرهاب مسألة تتجاوز الحدود الوطنية والقارية.

الإنكار لا يتعلق فقط 

بمنهج أيديولوجي، كما 

أن المطالبة بالاعتراف 

بالجرائم ليست مجرد تعبير 

عن إدانة أخلاقية

التشدد الإسلامي يعمق حالة الإنكار التركي لإبادة الأرمن 

الإنكار أدى إلى السياسات الحالية
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